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في القانون الجزائري بین الإطلاق  الوصول إلى المعلوماتالحق في 

 والتقیید

The right to informations Acces between release 

and restriction in the algérien law 

  

   1فاكیة سقني

  )الجزائر( 2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة سطیف

  s11fakia@yahoo.fr 1 :المهني الإیمیل

  

   :الملخص

إن الحق في الوصول إلى المعلومة لیس غایة في حد ذاته وإنما وسیلة لتحقیق      

  .الشفافیة ومشاركة المواطن في الشأن العام ولاحترام حقوق الإنسان والحریات العامة

على الرغم من أن الشفافیة قاعدة عامة بینما السریة هي الاستثناء، لكن هذا      

الحق لیس مطلق بل هو حق مقید بالعدید من الاستثناءات  في الكثیر من الدول 

ومن بینها الجزائر، لأنها تفضل تطبیق قانون السریة في المعلومات التي ترى بأنها 

وهذا ما تم تأكیده من طرف المشرع تضر بالأمن الوطني والمصلحة العامة، 

  .المتعلق بحمایة المعلومات والوثائق الإداریة 09- 21الجزائري في الأمر رقم 

السریة  - المعلومات   –الحق في الوصول  إلى المعلومة : الكلمات المفتاحیة

  .الشفافیة - المصلحة العامة –الأمن الوطني - الإداریة

Abstract:  
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The right to information acces is not an end itself; it is merely a 

mean to achieve transparency, cityzen participation in the public 

matter and the respect of human rights and public liberties. 

     since transparency constitutes the general rule confidentiality 

is the exception, this right is not absolute, it is limited in many 

countries including Algeria, which prefers applying 

confidentiality law pertaining information as being harmful to 

the national sécurité and the public interest, the matter affirmed 

by Algerian legislator under the ordinance 21_09 related to the 

information and  administrative documents protection.  

Keywords: The right to information acces, information –– 
administrative confidentiality- national security – public interest 
–transparency 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  S11FAKIA@YAHOO.FR: یمیل، الإفاكیة سقني: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

إعمال الحق في وصول المواطن إلى المعلومات یساهم في تقریب الإدارة مـن إن     

فهـو دفعــة قویــة لدولــة الحـق والقــانون وتفعیــل مبــادئ المـواطن وتحســین العلاقــة بینهمــا 

الحكامــة الجیـــدة  للتخفیــف مـــن الفســاد عـــن طریــق التقیـــیم وتحدیــد المســـؤولیة وربطهـــا 

  .والمحاسبة

فــالحق المــواطنین فــي الحصــول علــى المعلومــات مــازال عمــلا مقیــدا ومــع ذلــك لا     

  . العامة وتحقیق الشفافیة یمكن للدیمقراطیة أن تعمل بفاعلیة دون توفیر المعلومات

ـــه إذا لـــم تدعمـــه مؤسســـات عامـــة      فـــالحق فـــي الوصـــول إلـــى المعلومـــة لا قیمـــة ل

خاصة إذا حظـي . دیمقراطیة فاعلة وقادرة على ضمان حریة الحصول على المعلومة

قطاع الإعلام بقدر واف من الاستقلالیة المهنیة، ویمكنه تكملة دور الدولـة فـي تـوفیر 

  .ة من المعلومات ذات الأهمیة لعموم المواطنیننوعیة موثوق
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ـــوع مجـــالات النشـــاط الإنســـاني، وتـــرتبط بالزمـــان والمكـــان،      وتتنـــوع المعلومـــات بتن

فمــــن حیــــث نوعیتهــــا تنقســــم إلــــى  ،وتتفاعــــل مــــع التطــــور ومــــدى حاجــــة المتلقــــي إلیهــــا

ة معلومات مالیة ومعلومات تجاریة وصناعیة ومعلومات شخصیة، ومعلومـات عسـكری

إلــى غیــر ذلــك مــن أنــواع المعلومــات التــي لا تــدخل تحــت الحصــر، وتنقســم مــن حیــث 

  .طبیعتها إلى معلومات سریة وغیر سریة

لذلك، فأهمیة الموضوع تكمن من خلال الإمكانیات الكبیـرة للـنظم المعلوماتیـة فـي     

  . حفظ وتخزین المعلومات بكمیات كبیرة ولمدة زمنیة طویلة

إدخـال البرمجـة لكافـة الحیـاة الإنسـانیة للمجتمعـات، حیــث  إلـى أن ،هـذا بالإضـافة    

ـــة وتنفیـــذ العملیـــات فقـــط، وهـــذا مـــا یعـــرف  یقتصـــر دور العنصـــر البشـــري علـــى الرقاب

  .بدخول أنظمة الذكاء الصناعي

فالمعلومات بصفة عامة تقبل الاندماج فبإضـافة معلومـة إلـى معلومـة أخـرى تنـتج     

یمتهـا وأهمیتهـا، وبالتـالي فـي درجـة الحمایـة المتـوافرة لهــا،  معلومـة جدیـدة تختلـف فـي ق

فالأهمیـــة النظریـــة التكاملیـــة للمعلومـــات تتضـــح فـــي أنـــه بعـــض المعلومـــات الحصـــول 

علیها مباحا، ولكن إذا أضـیف إلیهـا معلومـات أخـرى كونـت فیمـا بینهـا معلومـة جدیـدة 

  .محظور تداولها

أساســـیة لممارســـة الحقـــوق والحریـــات إذ لا كمـــا أن النفـــاذ للمعلومـــة یعتبـــر وســـیلة     

یمكــن الحــدیث عــن الحــق فــي الإعــلام أو الصــحة أو أي حــق كــان دون تــوفیر النفــاذ 

  .إلى معلومات الهیاكل العمومیة المكلفة بتسهیل هذه الخدمات

إلــــى وســــائل اتصــــال  ومجتمعنــــا المعاصــــر الیــــوم یحتــــاج نقــــل وتــــدفق المعلومــــات    

جتـــه فـــي تـــداول أفكـــاره فـــي المجتمـــع وتســـهیل نقلهـــا، ممـــا متطـــورة تلبـــي لـــه تحقیـــق حا

یســاعد فــي نضــج مــواقفهم لممارســة الحــق فــي التعبیــر والتظــاهر والمشــاركة فــي اتخــاذ 

  1.القرارات، وباقي الحقوق الأخرى
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هــل ممارســة  :إشـكالیة الدراسـة الرئیســیة، التـي تتمثــل فیمـا یلـيممـا سـبق، تتضــح     

لمعتــرف بــه لكافــة المــواطنین فــي الدولــة مطلــق أم الحــق فــي الوصــول للمعلومــات ا

  مقید؟

سـواء شخصـیة ( دراسـتنا هـذه لـم تتطـرق إلـى مسـألة حمایـة البیانـات الخاصـة فيو     

فحتــى ولــو . ، بــل إلــى الســریة الإداریــة للحفــاظ علــى النظــام والأمــن العــام)أو التجاریــة

تبارهـــا اســتثناءا مـــن كانــت هـــذه القیــود علـــى مبــدأ الشـــفافیة مشــروعة، ولكـــن ینبغــي اع

  .المبدأ الرئیسي وهو الإمكانیة الكاملة للحصول على المعلومات

تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي الذي یتضح للإجابة على هذه الإشكالیة      

، ومحاولة معرفة اتللمعلومالوصول من خلال وصف مفاهیمي وقانوني للحق في 

رورة حیویة في المجتمعات الدیمقراطیة، وصول الجمهور إلى المعلومات كضأهمیة 

ممارسة باقي حقوق الإنسان والحریات العامة، ومع ذلك للمشاركة في الشأن العام و 

لأمن المحافظة على ابتحدیا خاصا فیما یتعلق الوصول إلى التمتع بهذا الحق یمثل 

  .الوطني والدفاع، حیث تعد السریة ضروریة إلى حد ما

 21/09الأمـر رقـم القانون الجزائـري مـن الدسـتور الجزائـري، و  وتحلیل ما جاء في    

، الــذي یعــط وقــانون الوظیــف العمــومي المتعلــق بحمایــة المعلومــات والوثــائق الإداریــة

  . للدولة امتیاز وسلطة تقدیریة في تصنیف المعلومات على أنها سریة أو سریة جدا

طلب الأول الإطار المفاهیمي تم تقسیم الدراسة إلى مطلبین نتناول في الم لهذا    

للمعلومة، وفي المطلب الثاني نتناول الحق في الوصول إلى المعلومات والاستثناءات 

  .الواردة علیه في التشریع الجزائري

  الإطار المفاهیمي للمعلومات: المطلب الأول. 2

ــــذا�المطلــــــب�نحــــــاول�أن�ن�نــــــاول�مف�ــــــوم�المعلومــــــات��ــــــ��الفــــــرع��ول       ــــ���ــ وأنــــــواع� �ــ

  .لمعلومات����الفرع�الثا�يا
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   :مفهوم المعلومات: الفرع الأول 1.2

  :هناك العدید من التعریفات للمعلومات من الناحیة التشریعیة، منها

 26الصــادر فـــي  82/652عــرف المشــرع الفرنســي المعلومــات فــي القــانون رقــم     

كـــان صـــوت أو صـــورة أو مســـتند أو معطیـــات أو خطابـــات أیـــا : "بأنهـــا 1982یولیـــو 

   2."طبیعتها

وغالبیــة الــدول الموقعــة علــى اتفاقیــة بودابســت لمكافحــة الجریمــة المعلوماتیــة فقــد      

ـــــل للوقـــــائع أو :" عرفـــــت المعلومـــــات بشـــــكل یـــــتلاءم ونطـــــاق التجـــــریم بأنهـــــا كـــــل تمثی

المعلومــات أو المفــاهیم تحـــت أي شــكل، وتكـــون مهیــأة للمعالجـــة الآلیــة بمـــا فــي ذلـــك 

  3."لطبیعة ویجعل الحاسب یؤدي المهمةبرنامج معد من ذات ا

المتعلق  21/09من طرف المشرع الجزائري حسب الأمر رقم  عرفت المعلومات     

بـأي حـدث  أو خبـر مهمـا كـان مصـدره وثیقـة .:  بحمایة المعلومـات والوثـائق الإداریـة

أو صورة أو شریط صوتي أو مرئي أو سمعي بصري، أو محادثـة أو مكالمـة  هاتفیـة 

4.الكشف عنها إلى المساس بالسلطات المعنیة یؤدي
   

  أنواع المعلومات: ثانيالفرع ال 2.2

تنقسم المعلومات من حیث نوعیتها إلى معلومات شخصیة ومعلومات مالیة 

ومعلومات عسكریة وغیرها من أنواع المعلومات التي لا حصر لها، وتنقسم من حیث 

  طبیعتها إلى معلومات سریة وغیر سریة

  :لمعلومات السریةا -أولا

المعلومــــات الســــریة هــــي مــــا یكــــون الإطــــلاع علیهــــا أو حیازتهــــا مقصــــورا علــــى      

الأشخاص المصرح لهم فقط، ویكون محظورا على غیرهم، وفي حالة الحصول علیها 

ممــن لــیس لــه حــق الوصــول والإطــلاع علیهــا یكــون مرتكبــا لفعــل غیــر مشــروع؛ وهــو 

معلومــات وصــف الســریة علــى ســبیل المثــال إمــا انتهــاك ســریة المعلومــات، وتكتســب ال
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باكتشاف مجال جدید في الإدارة، أو بالنظر إلى إرادة الشخص، أو بالأمرین معا كمـا 

هو الحال في مجـال البطاقـات الائتمانیـة، ویقلـل الطـابع السـري للمعلومـات مـن نطـاق 

الاســتئثار اســتخدامها ویقصــره علــى دائــرة المــؤتمنین علیهــا ، واللــذین یكــون لهــم حــق 

   5.بالانتفاع بها، وهذا الاستئثار ینظر فیه إلى المعلومة بوصفها من الأسرار

  : المعلومات غیر السریة -ثانیا

أمــا المعلومــات غیــر الســریة فهــي تلــك المعلومــات التــي یكــون لكافــة الأفــراد حــق      

الســریة الإطــلاع علیهــا وحیازتهــا ســواء كــان ذلــك بمقابــل أو بــدون ، فالمعلومــات غیــر 

بطبیعتها قابلة للتداول، ومن ثم تكون بمنـأى عـن أن تكـون محـل حـق اسـتئثار، وذلـك 

كالمعلومات التي ترد على حقائق واقعیة كدرجة الحرارة أو ما یتعلق بالظواهر الكونیة 

  .الطبیعیة

والتفرقـــــة بـــــین المعلومـــــات المحظـــــورة التـــــداول لســـــریتها وغیرهـــــا هـــــو الـــــذي أدى       

ن یطالـب بـأن یـتم مراعـاة إقامـة تـوازن بینهـا فـي قـانون نظـم المعلومـات ببعضهم إلى أ

  6 .بإقامة توازن بین انسیاب المعلومات وحریة انتقالها؛ وبین المحافظة على سریتها

الحق في الوصول إلى المعلومات والاستثناءات الواردة علیه  :الثاني المطلب. 3

  في التشریع الجزائري

والاستثناءات الواردة كلم عن دسترة الحق في النفاذ للمعلومة في هذا المطلب نت     

أي نتناول مسألة الاعتراف بالحق في الوصول إلى المعلومات والاستثناءات  علیه، 

في الدستور الجزائري ثم نحاول البحث في التنظیم إن كان هناك  الواردة علیه

انت هناك استثناءات نصوص قانونیة تنظم الحق في الوصول  إلى المعلومة وإن ك

  .الواردة عن هذا الحق

لحق في الوصول  إلى المعلومة  والاستثناءات الواردة دسترة ا :الفرع الأول 1.3

  علیه 

  لحق في الوصول  إلى المعلومة دسترة ا: أولا
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تعترف العدید من الدول بالحق في الحصول على المعلومات باعتباره من حقوق      

قــد ســاعدت قــوانین حریــة المعلومــات الوطنیــة وجهــود الناشــطین و . الإنســان الدســتوریة

الرامیــــة إلــــى إرســــاء المعــــاییر الدولیــــة المعنیــــة بهــــذه الحریــــة فــــي تأییــــد وترســــیخ مبــــدأ 

الشــفافیة، ومــع ذلــك لا یــزال مشــروع إرســاء الشــفافیة كســمة متأصــلة فــي نظــام الإدارة 

   7.العامة قید التنفیذ، وهدفا مستقبلیا

إن عملیة دسترة هذا الحق جاءت من أجل إدماج الاتفاقیات الدولیة فـي وعلیه، ف     

التشـــریع الـــوطني، ولتمكـــین المـــواطنین مـــن الحصـــول علـــى المعلومـــات للمشـــاركة فـــي 

     .الحیاة العامة

مـن التعـدیل الأخیـر للدسـتور الجزائـري  55لقد جاء فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة      

ــــأن لكــــل مــــوا2020نــــوفمبر  ــــائق ،  ب ــــى المعلومــــات والوث طن الحــــق فــــي الوصــــول إل

  .والإحصائیات، والحصول علیها وتداولها

من تعدیل الدسـتور الجزائـري  55ن الواضح من خلال الفقرة الأولى من المادة م     

، أن الحـق فــي الحصـول علـى المعلومــة هـو حـق مطلــق یتمتـع بـه كــل 2020الأخیـر 

  8.مواطن جزائري في الدولة

فــي الدســتور الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة  ســتثناءات الــواردة علــىالا: ثانیــا

  الجزائري

، قــام المشــرع 2020مــن الدســتور الجزائــري ن 55فــي الفقــرة الثانیــة مــن المــادة       

الجزائري بتقیید الحق فـي الوصـول إلـى المعلومـة، حیـث أورد اسـتثناءات علیـه، تتمثـل 

واطن، وحمایــــة المصــــالح المشــــروعة فــــي حمایــــة الحــــق فــــي الحیــــاة الخاصــــة لكــــل مــــ

  9.للمؤسسات الدولة، ومقتضیات الأمن الوطني
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فالنفاذ إلى المعلومة كقانون یضمن حق كل شخص طبیعي أو معنوي في النفـاذ      

إلـــى الوثـــائق الإداریـــة والهیاكـــل العمومیـــة، لكـــن لا یمكـــن أن یمـــس هـــذا الحـــق بعـــض 

  . المعلومات التي یحددها القانون

ــــه، إن الحــــق فــــي الحصــــول علــــى المعلومــــة هــــو بــــین الإطــــلاق والضــــبط وعل      ی

  10.القانوني، فهو لیس حق مطلق بل مقید، وتخضع ممارسة هذا الحق للتنظیم

الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومة في  :الفرع الثاني 2.3

  القانون الجزائري

  : ق في الحصول على المعلومة،نذكرإن من بین الاستثناءات الواردة على الح     

  المعلومات العسكریة المتعلقة بالدفاع  العسكري للدولة، -

  المعلومات المتعلقة بأمن الوطني للدولة سواء الداخلي أو الأمن الخارجي، - 

المعلومــات المتعلقــة ذات  الطــابع الشخصــي أي تتعلــق بالحیــاة الخاصــة للأفــراد فــي -

  . المجتمع

تــي تمــس بــالحقوق الأساســیة والحریــات العامــة المنصــوص علیهــا فــي المعلومــات ال-

  الدستور،

المعلومــات  المتعلقــة بالسیاســة الاقتصــادیة والنقدیــة أو المالیــة للدولــة، والمعلومــات  -

التـــي یـــؤدي الكشـــف عنهـــا إلـــى إضـــرار بالعلاقـــات الخارجیـــة بـــین الدولـــة وغیرهـــا مـــن 

  . الدول

لحمایـة حقـوق الضـحایا والشـهود والخبـراء والمبلغـین   والمعلومات المتعلقة بالتحقیق -

  فیما یخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغیرها، 

المعلومات التي یؤدي الكشف عنها إلى الإخـلال  بسـیر الحسـن لمـداولات  مجلـس  -

الــوزراء أو المجلــس الــوطني أو المجــالس الشــعبیة علــى مســتوى المحلــي وغیرهــا مــن 
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ات التي تصنف على أنهـا سـریة مـا لـم تـرخص بهـا الجهـات المعنیـة القضـائیة المعلوم

  .كانت أو الجهات الإداریة

لذلك نتناول في هذا الفرع المعلومات التي تعتبر سریة في نظر المشرع      

  09_21الجزائري من خلال جزئیتین في الجزئیة الأولى نتناول ما ورد في الأمر 

عن  03-06عرض ما جاء في قانون الوظیف العمومي رقم  والجزئیة الثانیة نحاول

  .السریة الإداریة

المعلومات السریة كقید على الحق في الوصول على المعلومة حسب الأمر  - أولا

  :المتعلق بحمایة المعلومات والوثائق الإداریة 21/09رقم 

لقـــــد تنـــــاول الدســـــتور الجزائـــــري فـــــي المـــــادة المنصـــــوص علیهـــــا أعـــــلاه، مســـــألة      

الاســـتثناءات التـــي یجـــب أن تكـــون واضـــحة ومحـــددة وتخضـــع لمعیـــار المعقولیـــة وهـــو 

الموازنة بین الضرر الخاص والمصلحة العامة، ذلك أنه لا یمكن الحد مـن الحـق فـي 

حمایـة كـل مـا یتعلـق بـأمن الـوطني الوصول إلى المعلومة إلا بمقتضى القانون بهدف 

  .للدولة  أو ما یمس والحیاة  الشخصیة للغیر في المجتمع

المتعلـــــق بحمایـــــة المعلومـــــات  21/09لهـــــذه الأســـــباب، فقـــــد صـــــدر الأمـــــر رقـــــم      

والوثائق الإداریة، الذي أكد على ما جاء في الدستور الجزائـري مـن حـق المـواطن فـي 

مـــن هـــذا الأمـــر بـــالقول  أن الأحكـــام  05المـــادة الوصـــول إلـــى المعلومـــة  مـــن خـــلال 

  .القانونیة الواردة في هذا الأمر لا یمكن أن تمس هذا الحق 

الوثــائق الإداریــة حســب درجــة حساســیتها  09-21وقــد صــنف هــذا الأمــر رقــم       

  :إلى

وهـي الوثـائق الإداریـة التـي إفشـاؤها : المعلومات أو الوثائق الإداریة السریة جدا -1

  .خطرا على الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة  یشكل
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وهــــي الوثــــائق الإداریــــة التــــي یــــؤدي  :المعلومــــات أو الوثــــائق الإداریــــة الســــریة -2

  .إفشاؤها إلى إلحاق ضررا جسیما بالمصالح الوطنیة للدولة

وهـي الوثـائق الإداریـة التـي تـؤدي عملیـة : المعلومات أو الوثائق الواجب كتمانها -3

لــــى إلحــــاق ضــــررا أكیــــدا بمصــــالح العامــــة  ســــواء للحكومــــة أو الــــوزارات أو إفشــــاؤها إ

  .الإدارات العامة  أو إحدى المؤسسات العمومیة

هذا مع العلم بأن واجب السر المهني منصوص علیه في القانون الأساسي      

للوظیفة العمومیة ویعتبر من الواجبات الوظیفیة للموظف الذي لابد أن یلتزم به حیث 

تبر عدم الالتزام بهذا الواجب بالكشف أو نشر  المعلومات الإداریة المحظور یع

تداولها كونها معلومات سریة بمقتضى القانون مخالفة أو خطا تأدیبي یعاقب علیه 

وهذا ما سنتناوله أسفله، إلا ما تعلق بالمعلومات الشخصیة للأفراد التي تعتبر سریة 

  .وفقا للحق في الخصوصیة

ـــي یكـــون توزیعهـــا محـــدودالمعلو  -4 ـــائق الإداریـــة الت ـــائق : مـــات أو الوث وهـــي الوث

الإداریــة التــي عملیــة إفشــاؤها تــؤدي إلــى المســاس بمصــالح العامــة للدولــة، والتــي  لا 

یجــوز الإطــلاع علیهــا إلا مــن قبــل الأشــخاص  المختصــین قانونــا أو المــؤهلین بحكــم 

  11.الوظیفة أو المهنة

ري صـنف هـذه المعلومـات أو الوثـائق  الإداریـة السـریة الواضـح أن المشـرع الجزائـ    

مـن  03فـي المـادة  عرفها  التي قید الإطلاع علیها كما هو مبین أعلاه، وهذا بعد أن

كــل مـا هـو مكتـوب ورقیــا أو إلكترونیـا أو هـي كـل رســم أو : بأنهـا 09-21الأمـر رقـم 

ي ســـند مخطـــط أو خریطـــة، أو صـــورة، أو كـــل شـــریط صـــوتي أو ســـمعي بصـــري أو أ

مـــادي أو إلكترونـــي آخـــر تكـــون موضـــوع أو محـــل إجـــراءات أو تـــدابیر تهـــدف  إلـــى 

الحفاظ علیها أو حمایتها بمنـع نشـرها حتـى لا یـتم الوصـول إلـى هـذه الوثـائق الإداریـة 

  12.المصنفة من طرف المشرع الجزائري
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وهیئاتهــا واشــترط بــأن تكــون المعلومــات والوثــائق الإداریــة المعنیــة متعلقــة بالدولــة      

التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة ومؤسسـاتها العمومیـة أو الإدارات العمومیـة والجماعـات 

  13.المحلیة وكل مؤسسة تملكها الدولة وتقوم بتقدیم خدمات عمومیة

عقوبـات جزائیـة علـى كـل موظـف عـام  09-21وقد فرض هذا الأمر رقم  ،وهذا     

یقــوم بالســماح لــه بأخــذ صــورة أو صــور مــن یقـوم بإفشــاء أو نشــر أو إطــلاع الغیــر أو 

 10المعلومــات أو الوثــائق الإداریــة التــي تــم تصــنیفها، قــد تصــل العقوبــة الجزائیــة إلــى 

  14.سنوات سجنا نافذا

واجب السر المهني كقید على الحق في الوصول إلى المعلومة حسب  -ثانیا

  :03-06القانون الأساسي للوظیف العمومي رقم 

المهني كل ما یعرفه الموظف أثناء ممارسته لأعمال وظیفته أو یقصد بالسر      

بمناسبتها، ویكون متعلقا بعمل هذه الوظیفة، وما یترتب على ممارستها من علاقات 

  15.رسمیة

ومبدأ عدم إفشاء الأسرار الوظیفیة یمكن تفسیره على أساس أن الإدارة تتمتع      

وفي مقابل لها الحق في تقیید حریة  بحریة واسعة في إضفاء السریة على أعمالها،

الأفراد في معرفة الإجراءات الإداریة التي تقوم بها، وعلى الأخص ما یتعلق بهم 

  16.منها

قــد  أكــد  علــى  علــى الــرغم مــن أن المشــرع مــن خــلال قــانون الوظیفــة العمــومي     

هنـي الحق في الحصول على المعلومة، حیث اعتبر إخفاء المعلومات ذات الطابع الم

مــن طــرف الموظــف العمــومي التــي مــن واجبــه تقــدیمها خــلال تأدیــة مهامــه خطــأ مــن 

  17.وهذا تأكید على الحق في الحصول على المعلومة. الدرجة الثالثة

لكــن اشــترط الســریة الإداریــة فــي العدیــد مــن القــوانین والمجــالات الإداریــة أو فــي       

هــن الحــرة كمــا حــددت الكثیــر مــن العدیــد مــن الوظــائف العامــة، وحتــى للممارســین للم
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المــوظفین : القــوانین الأشــخاص المنــوط بهــم كتمــان الســر المهنــي علــى ســبیل المثــال

العمــومیین، الأطبــاء، المحــامین، وكــل ممــارس للمهــن الحــرة حیــث اعتبــر واجــب الســر 

  .المهني من واجبات الوظیفیة

كتمـان الأسـرار  فضمانا لحسن سـیر الوظیفـة العامـة فمـن الواجـب علـى الموظـف     

الوظیفیة، فبحكم وظیفته قد یطلع على أسرار تمس بالسیر العادي للمؤسسـات وأسـرار 

الأمـــــن الـــــوطني ، وبالسیاســـــات العلیـــــا أو الأمـــــن العـــــام، أو تمـــــس بالجوانـــــب المالیـــــة 

  .والاقتصادیة للدولة ، أو تكون مرتبطة بسیر إجراءات التقاضي كإجراءات التحقیق

ضة هنـا علـى الحـق فـي الوصـول للمعلومـة أو علـى الموظـف العـام فالقیود المفرو     

بحكم وظیفته بالالتزام بواجب المحافظة على أسـرار المهنـة وعـدم إفشـاءها تفـرض إمـا 

لصالح العام للإدارة أو للمحافظة على الصالح الخـاص للأفـراد الـذین تتعلـق بهـم هـذه 

   18.ء الأفرادالأسرار، أي أنها مرتبطة بحرمة الحیاة الخاصة لهؤلا

تتیح الوظیفة العامة للموظف أن یطلع على أمور وأسرار لم یكـن فـي اسـتطاعته      

ومكنتــه أن یطلــع علیهــا لــولا وظیفتــه ومنصــبه ولهــذا اتجــه المشــرع الجزائــري إلــى إلــزام 

الموظف بالمحافظة على أسرار العمل أو المهنة وعدم إفشاءها أو اطلاع الغیر علـى 

كتــوب أو أي خبــر یعرفــه هــو بنفســه  بحكــم وظیفتــه أثنــاء ممارســة أي أمــر أو عمــل م

  19.مهامه

علـــى واجـــب  2006وهـــذا مـــا  أكـــده القـــانون الأساســـي للوظیفـــة العمومیـــة لســـنة      

الموظف في  الالتزام بالسر المهني، حیث یمنع علیـه أن یكشـف مضـمون  أیـة وثیقـة 

لـــع علیـــه بنفســـه بمناســـبة إداریـــة بحوزتـــه أو یكشـــف أي حـــدث أو خبـــر علـــم بـــه أو اط

ممارســـة مهامـــه الوظیفیـــة ویجیـــزه أثنـــاء ذلـــك باســـتثناء مـــا تقتضـــیه ضـــرورة المصـــلحة 

العامـة، هـذا مــع تأكیـده بــأن الموظـف العـام  لا یعفــى أو یتحـرر مــن واجـب المحافظــة 

على السر المهني المفروض علیه قانونا إلا في الحالات التي یجیزها القانون صراحة 
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وافقــة وبتــرخیص مكتــوب مــن الســلطة الســلمیة المختصــة أو المؤهلــة قانونــا أو حالــة الم

  20.بذلك، والتي بالطبع من لها حق التعیین

هـــذا مـــع العلـــم ، بـــأن الالتـــزام بالكتمـــان والســـریة یظـــل قائمـــا ولـــو بعـــد انفصـــال      

  21.الموظف عن عمله بأي طریقة كانت

واجـــب الموظـــف فـــي  03-06م كمـــا قـــرر القـــانون الأساســـي للوظیفـــة العامـــة رقـــ     

حمایــة الوثــائق الإداریــة وأمــن علیهــا مــن أي إتــلاف أو تحویــل أو نقــل مــن مكانهــا أو 

  22.إخفاءها

حیـــث یتعـــرض الموظـــف العـــام إلـــى عقوبـــات تأدیبیـــة دون المســـاس بالمتابعـــات      

ـــةّ إفشـــاء الأســـرار  ـــي بإفشـــاء أو محاول ـــة مخالفـــة واجـــب الســـر المهن ـــة فـــي حال الجزائی

ة أو في حالة تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریـة، حیـث تعتبـر هـذه المخالفـات المهنی

ـــة هـــذه الوثـــائق  أخطـــاء مـــن الدرجـــة الثالثـــة، حیـــث یجـــب علـــى الموظـــف العـــام حمای

  23 .الإداریة

یتعــرض الموظــف مــن خلالهــا إلــى التوقیــف عــن العمــل مــن أربعــة أیــام إلــى كمــا      

  24.درجتین، النقل الإجباريثمانیة أیام، التنزیل من درجة إلى 

   :خاتمة.4

  :النتائج المتوصل الیها - أولا

إن تقیید الحق في الوصول إلى المعلومة بحجة ضرورة حفظ أسرار الدولة  -

یتعارض مع مفهوم الدیمقراطیة، فحمایة أسرار الدولة والحق في الوصول إلى 

  .العدید من البلدانالمعلومة یسیران في اتجاهین متعارضین وهو الوضع الغالب في 

إن للدولة السلطة التقدیریة في تصنیف المعلومات إن كانت معلومات  سریة أو  -

غیر ذلك وفق المصلحة العامة للمجتمع وللحفاظ على الأمن الوطني لكن هذه 

السلطة أصبحت محل انتقاد، وهذا لسوء الاستغلال هذه السلطة على أوسع نطاق، 

مصلحة العامة وبالتالي المصلحة الوطنیة تتم حمایتها والیوم یرى الكثیرون أن ال
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والحفاظ علیها على أكمل وجه من خلال الحق في الشفافیة، ولیس باتساع في قاعدة 

السریة الإداریة، والتي باتت في نظرهم تستغل لخدمة المصالح الشخصیة والأجندات 

  .عامة للمجتمعلأصحاب السلطة السیاسیة والبیروقراطیة، ولا تخدم المصلحة ال

الــدول كثیــرة ومنهــا الــدول الدیمقراطیــة تجــد صــعوبة فــي تحقیــق التــوازن بــین حریــة  -

  .   الوصول إلى المعلومات وتعریف السریة الإداریة وأسرار الدولة

    : الاقتراحات -ثانیا

  :بناء على ما جاء من نتائج أعلاه، یمكن أن نذكر جملة من الاقتراحات     

لتنظیم الحق في النفاذ للمعلومة أو ووضـع الإطـار القـانوني للنفـاذ  یجب سن قانون -

  . إلى المعلومة في التشریع الجزائري

حیــث یشــكل ترجمــة فعلیــة وملموســة للقواعــد الدســتوریة التــي تــنص علــى هــذا الحــق،  

وتــــوفیر المعلومــــة للمــــواطنین، للتــــأثیر علــــى الهیاكــــل  لیزیــــد مــــن شــــفافیة الإدارةوهــــذا 

ویقلـــل مـــن الفســـاد ویخـــول للأفـــراد مراقبـــة وتتبـــع وتقیـــیم ابلیتهـــا للمحاســـبة العمومیـــة وق

  .القرارات الإداریة والسیاسات العامة للدولة وللقطاعات

یجــب علــى الحكومــات والســلطات التشــریعیة أن تســعى إلــى تمییــز واضــح بــین مــا  -

نطـاق یجب كتمان سره وما یجب الإفصاح عنه في المجال العـام، فالمبـدأ هـو توسـیع 

  .الشفافیة مع تقلیص نطاق السریة

من الضروري وضـع مفـاهیم قانونیـة دقیقـة للتعامـل مـع أسـرار الدولـة والتمییـز بینهـا  -

وغیرهــــا مـــــن المعلومـــــات الأخـــــرى التـــــي تنتجهـــــا الجهـــــات الرســـــمیة، لتصـــــنیف ســـــریة 

 .المعلومات وزیادة مشروعیة طریقة التعامل مع السریة والتقلیص من الفساد والتعسـف

فلابد على المشرع الجزائري ضبط هذه الاستثناءات وتحقیق التوازن من طـرف الإدارة 

  .العامة والمواطن
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یجــب علــى الحكومــات والســلطات التشــریعیة أن تســعى إلــى تمییــز واضــح بــین مــا  -

یجب كتمان سره وما یجب الإفصاح عنه في المجال العـام، فالمبـدأ هـو توسـیع نطـاق 

  .ق السریةالشفافیة مع تقلیص نطا

لابــد مــن الاتفــاق علــى الحــد الأدنــى الممكــن مــن الاســتثناءات التــي ینظمهــا القــانون  -

 55في هذا المجال، وعدم احتكار الدولة لسریة المعلومات، كما جاء في نص المـادة 

  . 2020من التعدیل الأخیر للدستور الجزائري نوفمبر 

اللــذین یرفضــون تنفیــذ أوامــر  كمــا علــى قــانون الوظیفــة العمــومي حمایــة المــوظفین -

  .مخالفة للقانون أو اللذین یكشفون التصرفات المخالفة للقانون

  :الھوامش
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